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235345 ‐ ما حم عقد الناح الذي تولاه زوج الأم مع علم الأخ وموافقته ؟!

السؤال

تزوجت من فتاة بإذن والدها ، ولن بعد الزواج اكتشفت أنّ الرجل ليس والدها الحقيق وإنما زوج أمها ، فهل يصح الزواج

إن علمتم أنّ أخا الفتاة كان عل علم وموافق عل الزواج حيث لا يوجد للفتاة أب ولا جد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

. زوج الأم ليس ولياً شرعيا للمرأة ، وإنما يزوج المرأة وليها الشرع

اح ، وكذلك الخال ، وإنما أولياء المرأة فالن فتاوى اللجنة الدائمة" (18/174) : " زوج الأم ليس ولياً لربيبته ف" جاء ف

. ه التوفيق" انتهاح عصبتها ، الأقرب فالأقرب ، فأولهم الأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم الأخ الشقيق ، ثم لأب ... إلخ ، وبالالن

وإذا زوج المرأةَ غير وليها ، فلا يخلو الأمر من حالين :

. الشرع ون ذلك بتوكيل من الول1- أن ي

وف هذه الحال يون العقد صحيحاً ولا إشال فيه ؛ لأن الوكيل يقوم مقام الول ف هذا .

قال ابن مفلح : " إنَّ الشَّرعَ اقَام اقْوال الْوكيل وافْعالَه مقَام الْموكل ف الْعقُودِ وغَيرِها".

انته من "الفروع" (11/64) .

وقال البهوت: " ووكيل كل ول يقوم مقامه ، غائباً أو حاضراً ".

انته من "الروض المربع" (ص: 516) .

وسبق بيان هذا ف جواب السؤال : (105152) .

." اح الفضولعند الفقهاء " ن وهو ما يسم ، " الشرع 2- أن يتم ذلك دون وجود وكالة من " الول

.الشرع دون وكالة من الول اح الذي يجريه الرجل الأجنبم عقد النح وقد اختلف أهل العلم ف

َلولا تقف ع نُهَْطور بشْهنَا الْمبذْهفقال : " م ، م بيع الفضولالمسألة بعد ذكره ح وقد لخص الإمام النووي الخلاف ف

. نْهع نتَيايِوالر حصا دُ فمحانْذِرِ والْم نابرٍ وو ثَوبا ذَا قَالبِهقُودِ ، والْع رائسو احّالنو قْفذَا الْوكو ، ازَةجا

احّالن ابيفَةَ إيجنو حبا قَالو ، طَلب او ، حص : دَ لَهقع نم ازَهجنْ افَا ، ازَةجا َلع احّالنو اءرّالشو عيالْب فقكٌ : يالم قَالو

وقَبولُه يقفَانِ علَ اجازَة ، ويقف الْبيع علَ اجازَة و يقف الشراء " انته من "المجموع شرح المهذب" (9/ 261) ، وينظر:

"الإنصاف " للمرداوي (8/81) .
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كٌ وأصحابه فالم ا ، فَقَدِ اخْتَلَفهاحدُ نقعا ، فَيلَه لبِو سلَي لجر َلا اهاحقْدَ نع لعةُ تَجارا الْمماوقال ابن عبد البر : " و

ذلك .

فف المدونة ، قال ابن الْقَاسم : وقَف فيها مالكٌ ، ولَم يجِبن عنْها .

وقال ابن الْقَاسم : انْ اجازَه الْول : جازَ ، وانْ اراد الْفَسخَ : فُسخَ ؛ دخَل او لَم يدْخُل ، اذَا كانَ بِالْقُربِ ، فَانْ تَطَاول امدُ

وولَدَتِ اود : جاز ... " انته من " الاستذكار " (5/ 399).

وقال الشيخ ابن عثيمين : " تصرف الفضول هو أن يتصرف الإنسان ف حق الغير بغير إذنه ، فإذا أذن له نفذ التصرف ؛

ووجه ذلك أن النب صل اله عليه وسلم جعل أمر الجارية ف هذا الناح – أي: الت اكرهت فيه عل الزواج – إليها ؛ فيفهم

."غيره من العقود أول اح – مع خطورته – ففالن ه انفسخ ، فإذا كان هذا فمن هذا : أنها إن أجازته نفذ ، وإن لم تُجِز

انته من "فتح ذي الجلال " (11/137) .

فظهر بهذا أن تصحيح عقد الفضول إن أجازه الول الشرع هو مذهب المالية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد ، كما سبق

ف كلام النووي .

. احّالن لازَ عجفَا : ا وأمها ، قَالا خَالُههجةٌ زَوارام لع َإل تعفر " : قَال ليزه نشيبة" (4/ 134) ع مصنف ابن أب" وف

." لالْو نْزِلَةانَ بِمك ازَهجا ينا حيلنَّ علا زائج وه : حالص نب لع قَالو ، لو رغَي نَّهوزُ لاجي انُ : لافْيس قَالو : قَال

وعليه : فإذا كان أخو المرأة وكل زوج أمها بإجراء العقد فهو صحيح ، ولا إشال فيه . وإن لم يوكله : فهو من باب ناح

، اح الفضولالصورة المذكورة – أكثر من مجرد ن وفيه الخلاف السابق بين العلماء . وحيث إنه قد حصل – ف ، الفضول

كما يظهر من علم وليها وموافقته وإقراره ، مع ما هو موجود ف عرف كثير من المجتمعات من تول كبير العائلة عقد الناح ،

ويون ذلك برضا الول وتفويضه العرف : فإن العقد صحيح ف هذه الصورة . واله أعلم .


